السفير 10/3/2005
هل توفرت في لبنان مبررات اللجوء إلى الشرعية الاستثنائية

بعد محاولة اغتيال النائب مروان حمادة، واغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، وإصابة النائب باسل فليحان، وبعد انتفاضة الاستقلال، والتشنج الكبير الذي أصاب الشارع اللبناني، وبروز بوادر أزمة اقتصادية، وبعد استقالة الحكومة وتعذُّر إجراء استشارات نيابية لتشكيل حكومة جديدة، وبعد مطالبة قوى المعارضة بإدراج بند إقالة قادة الأجهزة في البيان الوزاري لأي حكومة مقبلة... وبعد اقتراب موعد انتهاء ولاية المجلس النيابي، دون وجود أي مؤشرات جدية حول إمكانية حصول انتخابات المجلس النيابي الجديد في المواعيد المفترضة قانوناً، ودون إغفال فرضية توسُّع حالة التشنج والتوتر مع ما يرافقه من وجود احتمال جدي في تهديد العيش المشترك.
لكل ذلك نطرح نتساءل لماذا لم تلجأ السلطات العامة إلى ممارسة الشرعية الاستثنائية، وتجاوز الأصول الدستورية، طالما أن حالة الضرورة التي أوجدتها الظروف التي شرحاناها أعلاه، تشكِّل تهديداً حقيقياً لسلامة كيان الدولة اللبنانية واستمرارية مؤسساتها.
وهذه الشرعية الاستثنائية هي شرعية مبررة، أجمع الفلاسفة وعلماء القانون على جوازها، وأقرَّ الاجتهاد الدستوري والإداري على إمكانية ممارستها، وسنحاول أن نعرض بعض المواقف الداعمة لهذه النظرية.
1-الآراء الفلسفية والفقهية:

شيشرون: "إن سلامة الشعب وأمنه تسمو على كل قانون وضعي، وأنه من الضروري الالتجاء إلى أنجع العلاج لمعالجة الأزمات العصيبة.

كلسن: إن الدولة يجب أن تبقى، وإذا كان من المستحيل تحقيق ذلك بشكلٍ شرعي، فيتوجب على السلطات العليا أن تفعل كل شيء لإنقاذها. وتحت عبارة الدولة يجب أن تحيا "l'Etat doit vivre" تختبئ الإدارة المفوَّضة استعمال كل الوسائل لحمايتها".

مجموعة القانون الكنسي: إن الضرورة ليس لها قانون، وعندما لا يكون العمل مشروعاً، فإن الضرورة تجعله مشروعاً.
القرآن الكريم: فمن اضطر غير باغٍ ولا عادٍ فلا إثم عليه

هيغل: إن الدولة تلتزم بالقانون وتمتثل لأحكامه، غير أن القانون ليس غاية في ذاته، ولكنه وسيلة تمكِّن من تحقيق غاية سامية، وهي حماية الجماعة مما قد يهددها من أخطار، فإذا تبين أن المجتمع عاجز عن البقاء في ظل القانون القائم، وجب على القوة أن تتدخل وتصنع ما يجب صنعه. فالضرورة توقف القانون سواءً في حياة الأفراد أو في حياة الشعوب والدول.

يرنج: إذا أمست الدولة في خطر ووجب التضحية بأحد أمرين، إما القانون القائم أو مصلحة المجتمع، وهنا على القوة أن تهدم القانون، إذ لم تخلق الدنيا لخدمة العدالة، بل وجدت العدالة لخدمة الدنيا. وأن القانون موجود من أجل المجتمع، لا المجتمع من اجل القانون، وإذا تحتَّم على الدولة أن تضحي بأحدهما، عليها تسليم القانون وإنقاذ المجتمع.
كارل سميس: إنه في حالة الضرورة،  لا بد من وجود هيئة تملك القوة للتصرف من أجل حماية وجود الدولة، حتى بصورة مخالفة لأحكام الدستور.
محي الدين القيسي: تبنى رأي ادمون رباط الذي أبداه في 16 أيلول 1978 حول “الوضع الذي تكون عليه رئاسة المجلس واللجان النيابية في حال استحالة اجتماع مجلس النواب لانتخاب الرئاسة وأعضاء اللجان نظرا إلى الحالة الأمنية أو لعوائق مادية أخرى. " إن نظرية الظروف الاستثنائية، وهي نظرية أرسى قواعدها مجلس شورى الدولة الفرنسي غداة الحرب العالمية الأولى، تطبق أيضا في مجال القانون الدستوري لأن كلا القانونين ينتميان إلى عائلة القانون العام، ومن باب أولى أن تطبق هذه النظرية في القانون الدستوري نظراً إلى درجته الأسمى بالنسبة إلى القانون الإداري الذي يرتبط بأحكامه ومبادئه.
زهير شكر: تبنى موقف أنور الخطيب الذي أبداه حول اجتماع مجلس النواب أثناء فترة استقالة حكومة الرئيس كرامي التي امتدت فترة استقالتها من تاريخ24/4/1969 ولغاية آخر تشرين الثاني 1969، حيث قال:" إن اجتماع المجلس لا يكون دستوري وقانوني فحسب، بل يصبح لازماً ولا غنى عنه".

2: موقف المجلس الدستوري
-إذا رافق العملية الانتخابية تحركات وشعارات وتهديدات واستنفارات تتسم بالعنف والفئوية وبما قد يهدد الأمن الأهلي لا بل التماسك الوطني، وأن ذيول هذا الانتخاب ما زالت على حالها من التفاعل والتصعيد وان ليس ما يحول بالتالي دون استمرار هذه الأجواء بل تفاقمها في حال اجري انتخاب فرعي جديد في الدائرة ذاتها على المقعد ذاته على ما تدل الدلائل كافة بوجود هذا التشنج السياسي الذي ينجم عنه ويحمل في طياته مخاطر أمنية وانقسامات فئوية يسهل معها زرع الفتن وهي ما تحول دون اجراء انتخاب في ظروف ديموقراطية وسليمة تتأمن معها صحته وصدقيته بحال ذهب المجلس بخياره إلى فرض إجراء هذا الانتخاب. وأن المجلس، بقدر ما يحرص على صحة التمثيل الشعبي بوصفه قاضي الانتخاب بقدر ما يحرص أيضاً على الوفاء للمبدأ الدستوري الوارد صراحة في الفقرة (ي) من مقدمة الدستور بأن لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك، فلا يستقل التمثيل الشعبي أي تمثيل، في ظل أوضاع تهدد صيغة هذا العيش التوافقية والميثاقية التي ارتضاها الشعب اللبناني صاحب السيادة ومصدر السلطات، كرسها في دستوره النص الاسمى لتسود على ما عداها من اعتبارات لا تقوم بغيابها...( المجلس الدستوري قرار رقم 5/2002 تاريخ 4/11/2002 الصادر بالطعن في صحة نيابة المستدعى ضده غبريال المر).
-في الظروف الاستثنائية تتولد شرعية استثنائية يجوز فيها للمشترع أن يخالف أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، حفاظاً على النظام العام أو ضماناً لاستمرار سير المرافق العامة وصوناً لمصالح البلاد العليا. واذا كان يعود للمشترع أن يقدر وجود ظروف استثنائية تستدعي منه سن قوانين لا تتوافق وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف، فان ممارسته لهذا الحق يبقى خاضعاً لرقابة المجلس الدستوري(المجلس الدستوري قرار رقم 1/  97 و2/97 تاريخ 12/9/1997 الصادرين بالطعن بالقانونين المتعلقين بتمديد ولاية المجالس البلدية وتمديد ولاية المختارين والمجالس الاختيارية).
3:اجتهاد مجلس شورى الدولة
إن مفهوم تصريف الأعمال، وفقاً لاجتهاد مجلس شورى الدولة، يعني أنه يمكن للحكومة المستقيلة القيام بكل الأعمال التي لا ترتبط بسياسة الدولة العليا،  والتي ليس من شانها تقييد حرية الحكومة اللاحقة في انتهاج السياسة التي تراها أفضل للوطن، بمعنى أنه يمكنها البت بكافة المسائل التي لا تتسم بطابع المواضيع الأساسية المصيرية الحساسة كالاتفاقات الدولية والخطط الإنمائية الشاملة الطويلة المدى على سبيل المثال (شورى لبنان قرار رقم700 تاريخ15/5/95 الهنود/ الدولة- مجلة القضاء الإداري1996 ص523)

... وأما ما يخرج عن نطاق تصريف الأعمال فلا يجوز للحكومة المستقيلة من حيث المبدأ أن تقوم بها، باستثناء ما تعلَّق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وأمن الدولة الخارجي وكذلك الأعمال الإدارية التي يجب إجراؤها في مهلٍ محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والإبطال. وما يبرر مداخلة الوزارة المستقيلة في هذه الظروف الاستثنائية ليس نطاق الأعمال العادية الموكول إليها تصريفها، إذ أن تدابيرها تخرج عن هذا النطاق وإنما الحرص على سلامة الدولة وأمن المجتمع وعلى سلامة التشريع وفي هذه الحالات تخضع تدابير الوزارة المستقيلة وتقدير ظروف اتخاذها إلى رقابة القضاء الإداري بسبب فقدان الرقابة البرلمانية وانتفاء المسؤولية الوزارية (شورى لبنان قرار  رقم 614 تاريخ 17/12/1969- راشد/ الدولة- المجموعة الإدارية 1970 ص 3).

ومن خلال هذا العرض، نخلص إلى القول، أن الفلاسفة وفقهاء القانون وأحكام المجلس الدستوري، ومجلس شورى الدولة قد اتفقت على القول أنه عند توافر حالة الضرورة، يعود للسلطات المختصة ممارسة الشرعية الاستثنائية، أي تجاوز أحكام الدستور حفاظاً على كيان الدولة واستمرارية عمل مؤسساتها. فمما يجوز في هذا الظرف الاستثنائي فعله تجاوزاً لأحكام الدستور: تمديد مجلس النواب فترة ولايته، أو إقراره قانون جديد للانتخاب، دعوة الحكومة المستقيلة لإجراء انتخابات نيابية والإشراف عليها، الاستغناء عن الاستشارات النيابية الملزمة في حال تعذَّر على رئاسة الجمهورية إجرائها.... وتبقى كل هذه التدابير خاضعة لرقابة مجلس شورى الدولة والمجلس الدستوري.
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